
 

(A)   GE.12-47603    221112    231112 

لعهد الدولي الخاص بالحقوق   ا
 المدنية والسياسية

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بـشأن              
التقرير الدوري الرابع للفلبين، في دورتهـا الـسادسة بعـد المائـة             

  )٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٢ -أكتوبر /تشرين الأول ١٥(
 الفلـبين  الذي قدمتـه     الرابعنظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري           -١

(CCPR/C/PHL/4)    ٢٩٢٥ و ٢٩٢٤ في جلستيها) CCPR/C/SR.2924 و CCPR/C/SR.2925( ،
 ٢٩٤٤، في جلـستها      واعتمدت .٢٠١٢ أكتوبر/الأول  تشرين ١٦ و ١٥المعقودتين يومي   

(CCPR/C/SR.2944) ،الملاحظات الختامية التالية٢٠١٢أكتوبر /الأول تشرين ٣٠ المعقودة في ،.  

  مقدمة  -ألف  

وتعرب . ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع للفلبين وبالمعلومات الواردة فيه           -٢
مع الوفد الرفيع المستوى للدولة     عن تقديرها للفرصة التي أتيحت أمامها لتجديد الحوار البناء          

كمـا  . لتنفيذ أحكام العهـد   الفترة المشمولة بالتقرير    الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها أثناء       
 على قائمـة المـسائل      (CCPR/C/PHL/Q/4/Add.1)تعرب اللجنة عن امتنانها للردود الخطية       

(CCPR/C/PHL/Q/4)       معلومات الإضافية المقدمة    التي استكملها الوفد بتقديم ردود شفوية ولل
غير أنها تعرب عن أسفها إزاء تأخر تقديم الردود المكتوبة، إذ لم تقدم سوى بضعة أيام . خطياً

  . قبل النظر في تقرير الدولة الطرف

  الجوانب الإيجابية  -باء  

ترحّب اللجنة بالخطوات التشريعية وغيرها من الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف             -٣
  :دة أدناهوالوار

 مـورو    تحريـر  جبهـة التوقيع على اتفاق إطاري للسلام بين الحكومة و         )أ(  
  ؛٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول١٥، في الإسلامية

 CCPR/C/PHL/CO/4  الأمم المتحدة 
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 الذي يلغـي عقوبـة الإعـدام، في         ٩٣٤٦سن القانون الجمهوري رقم       )ب(  
  ؛٢٠٠٦يونيه /حزيران

القانون الجمهوري  (ارج  إصدار الميثاق العظيم بشأن العمال المهاجرين في الخ         )ج(  
  ؛ ٢٠١٠مارس /، في آذار)١٠٠٢٢رقم 

القـانون الجمهـوري      (سنّ قانون ينص على الميثاق العظيم الخاص بالمرأة           )د(  
  ؛٢٠٠٩أغسطس /، في آب)٩٧١٠رقم 

، )٩٣٤٤القانون الجمهوري رقـم   (قانون قضاء الأحداث وقانون الرعايةسنّ    )ه(  
  ؛ ٢٠٠٦أبريل /في نيسان
  ؛ ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول١٦، في مكافحة الاختفاء القسرينون قاسنّ   )و(  
لحالات الإعدام خارج القضاء والاختفاء     أمر الحماية القانونية    إدراج قاعدة     )ز(  
  .٢٠٠٧أكتوبر / في تشرين الأولدخلت حيز النفاذ،القسري 

  :وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية  -٤
البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة              )أ(  

  ؛٢٠٠٧نوفمبر /الثاني  تشرين٢٠والسياسية، الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 
  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في   )ب(  
لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة     البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة ا      )ج(  

  ؛٢٠١٢أبريل /نيسان ١٧ ، فيأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
بشأن العمل اللائق للعمال    ) ٢٠١١(١٨٩قية منظمة العمل الدولية رقم      اتفا  )د(  

  .٢٠١٢سبتمبر /أيلول ٥المترليين، في 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
 ردودال و ١٩٨٧ من دستور عام     ٢ الفصلاللجنة علماً بالمادة الثانية من       لئن أحاطت   -٥

صدقت قد  الدولة الطرف   كانت   دولية   اًصكوكوالتي تشير إلى أن     الطرف  التي قدمتها الدولة    
نعدام الوضـوح   اتشعر بالقلق إزاء    فإنها  عليها أصبحت جزءًا لا يتجزأ من القانون الداخلي،         

للحجج التي أدلى بها ممثلـو      القلق الشديد   يساورها  كما  . القانونذلك  العهد في    مركز   بشأن
رغم إشارة المحاكم في قراراتها في مناسب عدة إلى أحكـام           الدولة الطرف أمام المحكمة العليا      

قـانون  سن   دون الحاجة إلى     البلد من قانون    اًجزءوالقائلة بأن العهد لا يمكن اعتباره       العهد،  
  .)٢المادة  (الهيئة التشريعيةمن قبل 
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ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان وضوح القانون بشأن            
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تواصل اتخاذ التـدابير         . مركز العهد في القانون الداخلي    

عاة  القضاة والمحامين والمدعين العامين لضمان مرا      أوساطالمناسبة لإذكاء الوعي بالعهد في      
  .امه أمام المحاكم الوطنيةأحك
 وتشدد  )٦، الفقرة   CCPR/CO/79/PHL (لاحظتها الختامية السابقة  بمر اللجنة   وتذكّ  -٦

رائهـا بموجـب    آ فاذإنخاصة بدراسة و  ليات   آ ت أو اءاإجرأية  مجدداً على قلقها إزاء غياب      
  .)٢لمادة ا (راءدم تنفيذ التوصيات الواردة في الآعإزاء بروتوكول الاختياري للعهد، وال

فيها راء اللجنة التي ترى آلتنفيذ ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات ملموسة       
ليـة  آراء اللجنـة،    آتنفيذ   بهدف   ،وينبغي أيضاً أن تنشئ الدولة الطرف     . نتهاكاً للعهد ا

 تدابير يتعين قتراح  ا) ب(رائها؛  آفي  الواردة  دراسة استنتاجات اللجنة    ) أ (:ا يلي موكلة بم 
لـضحايا  لاف فعالة   سبل انتص توفير  ) ج( راء اللجنة؛ آها الدولة الطرف لتنفيذ     أن تتخذ 

  .نتهاك لحقوقهمابشأن أي 
في الفلـبين   نـسان   الإليات لجنة حقـوق     و تلاحظ اللجنة توسيع نطاق مسؤ     وفيما  -٧

 لأن في الموارد و   زيادة ترافقهالقلق لأن هذا التوسيع لم      فإنها تشعر ب   مختلفة،   بموجب تشريعات 
  ).٢المادة (كاملة إلى استقلالية مالية تفتقر في الفلبين نة حقوق الإنسان لج

 للجنة حقوق الإنـسان     كافيةبشرية  موارد مالية و  ينبغي للدولة الطرف أن تقدم        
 ضماندولة الطرف   لوينبغي ل . ليات الإضافية الملقاة على عاتقها    وتناسب المسؤ في الفلبين   

الجـزء  يـه في    ية مالية كاملة على النحو المنصوص عل      استقلالبنسان  الإتمتع لجنة حقوق    
  .١٩٨٧القانون الإداري لعام من  السادس بشأن ميزانية الحكومة الوطنية

، رهابيةبير لمكافحة الأعمال الإ   ا تد عتمادار اللجنة حاجة الدولة الطرف إلى        تقد وفيما  -٨
. ٢٠٠٧من الإنسان لعـام     كام قانون أ   الجرائم بموجب أح   ضالقلق إزاء نطاق بع   فإنها تشعر ب  

وكيفية تأثيرها على التمتع     انينقو ال هنات بشأن تنفيذ هذ   افتقار إلى بي  شعر بالقلق إزاء الا   تكما  
  ).٢المادة  (بالحقوق المنصوص عليها في العهد

 عدم   لضمان ٢٠٠٧ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض قانون أمن الإنسان لعام            
طبيعة المضي أيضاً إلى تعريف من حيث أغراضها، بل     جرائم الإرهاب   اقتصاره على تحديد    

وتحـث  . كّن الأفراد من ضبط تصرفاتهم تبعاً لذلك      بما يم تلك الأفعال بما يكفي من الدقة       
اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بتجميع بيانات عـن تنفيـذ تـشريعات مكافحـة                

 العهد، وأن تدرجها في     الإرهاب، وكيفية تأثيرها على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في        
  .التقرير الدوري المقبل
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 الجنسين في    تضييق الفجوة بين   الرامية إلى  ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف       وفيما  -٩
 كبيرة من ارير تفيد بأن النساء يشكلن نسبةالقلق إزاء تقفإنها تشعر بقطاعين العام والخاص، ال

  .)٢٦و ٣ و٢ المواد (نظاميالغير مين في القطاع المستخدَ
 المرأة في   ةيل زيادة مشارك  بزيز جهودها في س   دولة الطرف أن تواصل تع    لينبغي ل   

 إذا اقتضت   ةلائممؤقتة وم وبير خاصة   اتخاذ تد ابطرق شتى منها    قطاعين العام والخاص،    ال
  .الضرورة ذلك

 ـ وآنغ لادلاد   قرار المحكمة العليا في قضية      بوفيما ترحب اللجنة      -١٠ ه تصريح الوفـد بأن
يري ا ومزدوجي الميل الجنسي ومغ    ينليثليات والم ث قيادياً في مجال تعزيز حقوق الم      سيؤدي دوراً 

 ـ    يلثليات والم ثالمالقلق لأن   بتشعر  فإنها   ،الهوية الجنسانية  يري اين ومزدوجي الميل الجنسي ومغ
" الفـضيحة الخطـيرة   "حكم  بسبب تطبيق   طهاد  ضعتقال والا ن للا وعرضم الهوية الجنسانية 

عدم إزاء   اللجنة أيضاً القلق     يساورو.  من القانون الجنائي المنقح    ٢٠٠نصوص عليه في المادة     الم
والهويـة  عتماد مشروع قانون شامل لمكافحة التمييز يحظر التمييز على أساس الميول الجنسية        ا

 جحـاف الإنمطية و القوالب  النتشار  ا بسبب   ةقلق اللجنة   إنّف ،لكذوعلاوةً على   . الجنسانية
 في الجيش والـشرطة     يري الهوية الجنسانية  اين ومزدوجي الميل الجنسي ومغ    يلثليات والم ثالم بحق

  .)٢٦ و٢ن االمادت( عامة بصورةوالمجتمع 
 الميـل   ي ومزدوج يينلثليات والم ثالمأن تضمن عدم اعتقال     ولة الطرف   ينبغي للد   

و هويتـهم   ية أ ميولهم الجنس عدم اضطهادهم بسبب    و الهوية الجنسانية    ييراالجنسي ومغ 
بموجب القـانون الجنـائي     " الفضيحة الخطيرة "ك حكم   انتهبسبب ا الجنسانية بما في ذلك     

ر التمييز علـى    ظيز يح ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد قانوناً شاملاً لمكافحة التمي        و. حنقالم
بهـدف   ،توعيةحملات  تنظيم  تخاذ خطوات منها    ايول الجنسية والهوية الجنسانية و    أساس الم 

  .ين جنسياًيلثعنف ضد المجتماعي والضع حد للوصم الاو
ونها المرسـوم   وتشعر اللجنة بالقلق لأن قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية التي د           -١١

 لـسن زواج الفتيـات      د الأدنى الحيز على أساس الدين فيما يتعلق ب       يم ١٠٨٣ رقم   يالرئاس
 مبدأ عـدم التمييـز علـى النحـو      ض يقو مما،   المسلمين بينتعدد الزوجات   ويسمح أيضاً ب  

  .)٢٦و ٢٤و ٢٣و ٢المواد (المنصوص عليه بموجب العهد 
سـلامية  مدونة قوانين الأحوال الشخصية الإ    ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض        

دين فيما يتعلق بالحـد الأدنى       على أساس ال   تميزلغاء الأحكام التي    إلمنع تعدد الزوجات و   
  . زواج الفتياتلسنّ
 قد يجـبر    مما،  تشريعات التي تنص على فسخ الزواج     نعدام ال لاالقلق    اللجنة ويساور  -١٢

وع الجنس علـى الاسـتمرار في       ضحايا العنف الجنسي وأعمال العنف القائمة على أساس ن        
  ).٢٣و ٧و ٣و ٢المواد  (عنيفة اتعلاق



CCPR/C/PHL/CO/4 

5 GE.12-47603 

 هذا القانونحماية  ضمان يحكم فسخ الزواج و قانوناعتمادينبغي للدولة الطرف 
  . الزوجيةاتفال والمساواة في أيلولة الممتلك في حضانة الأطة وحقوق الزوجلطفلاق قولح

 بر مما يج  ،على عمليات الإجهاض  المفروض  سفها إزاء الحظر التام     أتعرب اللجنة عن    و  -١٣
 كبير في معـدلات     عرتفااس خدمات إجهاض سرية ومضرة ويؤدي إلى        التمالى  عالحوامل  
 في مدينة مانيلا الذي    ٠٠٣٠للجنة لإصدار الأمر التنفيذي رقم       ا تأسفكما  . ومةالأموفيات  

  ).١٧ و٦و ٣و ٢المواد  (صطنع مخصصة لمنع الحمل الم مواد وأدويةءيمنع دفع أموال لشرا
لحظر  المزيد من الاستثناءات     لكي يتضمن قانونها  تراجع  ينبغي للدولة الطرف أن       

ات إجهاض سرية تعـرّض حيـاتهن أو        الإجهاض تجنباً لاضطرار النساء إلى التماس خدم      
عن فعـل اغتـصاب أو      ناجماً  فيها الحمل، مثلاً،    يكون  صحتهن للخطر في الحالات التي      

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمكانية حصول جميع النساء والمراهقـات           . سفاح محارم 
 الأمـر   أن تلغـي   ينبغي للدولة الطرف     ،وفي هذا الصدد  . على خدمات الصحة الإنجابية   

 الأموال لشراء مواد وأدوية لمنع الحمل        لمدينة مانيلا لأنه يمنع دفع     ٠٠٣٠التنفيذي رقم   
برامج التثقيـف والتوعيـة علـى       لها أن تزيد عدد      ينبغي   ،وعلاوةً على ذلك  . المصطنع

المتعلقة بأهمية ) في وسائط الإعلام (وغير الرسمي   ) في المدارس والكليات  (الصعيدين الرسمي   
  .م وسائل منع الحمل والحقوق المتصلة بالصحة الإنجابيةاستخدا

قتل خـارج نطـاق القـضاء       نتشار عمليات ال  استمرار  اوتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -١٤
نتشار جيـوش   ا الشديد إزاء    ويساورها القلق . قسرية في الدولة الطرف   ال ختفاءالا توحالا

 كثـرة أعـداد  ، وإزاء الجـرائم  هذهليات وأهلية تتحمل جزئياً مسؤأمن مجموعات  وخاصة  
" القـوة ات  مـضاعف "تـسليح   بالقلق إزاء   تشعر اللجنة   كما  . قانونيةالالأسلحة النارية غير    

 ٥٤٦مر التنفيذي الرئاسي رقـم      مرد وغيرها من الأغراض عملاً بالأ      لمكافحة الت  هاستخدماو
  ).٩ و٧ و٦المواد (

عمليات القتل خارج نطـاق     ابير اللازمة لمنع    ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التد       
 ين الجرائم المزعـوم   هذه  مرتكبي خضوع وأن تضمن    ةختفاء القسري  الا تالقضاء وحالا 

 وتقـديم  ،دانتـهم إفي حال   ،  همقت المناسبة بح  ابول العق اإنزو والمحاكمة   للتحقيق بفعالية 
 لحـل جميـع     ليةآ ئف أن تنش  وينبغي للدولة الطر  .  الضحايا أسريضات الملائمة إلى    التعو

وأن   ونـزع سـلاحها،    " القـوة  مضاعفات" و هليةالجيوش الخاصة ومجموعات الأمن الأ    
وتحث اللجنة  . قانونيةالغير  سلحة النارية    الجهود الرامية إلى خفض عدد الأ      تضاعف أيضاً 
 يتفاق الإطار ستفادة من الا  ، والا ٥٤٦ على سحب الأمر التنفيذي رقم       الدولة الطرف 

لقتل خـارج نطـاق     اللتصدّي لعمليات   مورو الإسلامية    تحريرجبهة  مع  ع  وقّللسلام الم 
 وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات في تقريرها         .ختفاء القسري القضاء وحالات الا  

  . هذه التوصياتلتنفيذالدوري المقبل بشأن التدابير المحددة التي اتخذت 
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قـوق الإنـسان    من دواعي قلق اللجنة التقارير التي تفيد بخضوع مدافعين عـن ح           و  -١٥
  ).١٧المادة  (ومعارضين سياسيين للمراقبة الدائمة من قبل موظفي إنفاذ القانون

ناسبة لحماية حقوق المدافعين عن حقوق المتدابير الينبغي للدولة الطرف أن تتخذ 
 أمن الدولة مع التي تحميلمراقبة ا برامج كلمواءمة  السياسيين ولضمان نشقينالمالإنسان و

  . ن العهد م١٧المادة 
د مثـل   وتنفيذ برنامج حماية الشه   التي تعترض   شاكل  الملجنة بالقلق بسبب    الوتشعر    -١٦

 الـتي  أماباتوا  الشهود في قضيةضقتل بعلم وتأسف جداً. شهودلعدم ضمان الحماية الكاملة ل
 ـ تـشرين ال   ٢٣ بتاريخ   ينداناوغما في   اً شخص ٥٨حاكمة أفراد متهمين بقتل     علق بم تت  /انيث

 ).١٤ و٦المادتان  (٢٠٠٩ نوفمبر

د ولدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة لزيادة فعالية برنامج حماية الشهلينبغي 
تحقيقاً  السلطات تحقيقوينبغي للدولة الطرف ضمان  .مدف ضمان الحماية الكاملة لهبه

ق وحد لجو الخوف الذي يعوضع في ترهيبهم لشتباه شهود والاال في حالات قتل كاملاً
  . في الدولة الطرفات والمحاكماتحقيقالت

 بيانات بـشأن     تقديم ت بالتعذيب وعدم  ااءدعستمرار الا القلق إزاء   ا اللجنة   ويساور  -١٧
الموقعة على  العقوبات  و ات والإدان اتولا سيما عدد التحقيقات والمحاكم    ،  حوادث التعذيب 

  .)٧المادة (الدولة الطرف في التعذيب مرتكبي أفعال 
لتحسين إجراء التحقيقات بـشأن  ة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة     ينبغي للدول   

. وظفون المكلفون بإنفاذ القـانون    الممة من التعذيب وسوء المعاملة يرتكبها       وحالات مزع 
وسوء المعاملـة وفقـاً   ادعاءات حدوث التعذيب أن تضمن التحقيق بفعالة في    ا  وينبغي له 
   فعالين بشأن التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة         المتعلقة بالتقصي والتوثيق ال   للمبادئ  

ينبغي للدولة  ؛ و )٥٥/٨٩ة العامة   يقرار الجمع  (أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة      
وإنزال عقوبات مناسبة بحقهم    المزعومين،  تلك الأفعال   ضمن ملاحقة مرتكبي    ت أنالطرف  

وينبغي للدولة الطرف أن تنـشئ       .حاياالض في حال إدانتهم؛ ودفع التعويض المناسب إلى      
نظاماً لجمع البيانات بشأن عـدد التحقيقـات والمحاكمـات والإدانـات والعقوبـات              
والتعويضات الممنوحة إلى ضحايا التعذيب أو أسرهم، وأن تقدم تقريراً شاملاً بهذه الأرقام  

  . في تقريرها الدوري المقبل
تطال د باستمرار حالات الاتجار بالأشخاص التي وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفي  -١٨

  .)٢٤ و٨ و٣المواد  (أساساًالنساء والأطفال 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إتاحة المساعدة الطبية              

وينبغي توفير الحماية لجميع    . والنفسية والاجتماعية والقانونية لضحايا الاتجار بالأشخاص     
ضحايا الاتجار لكي يحصلوا على ملجأ ويتمكنوا من الإدلاء بشهادات ضد من            الشهود و 
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التدابير و أن تواصل تعزيز التعاون الدولي       وينبغي للدولة الطرف أيضاً   . تثبت مسؤوليتهم 
وينبغي للدولة الطـرف أن     . بالأشخاص والطلب على هذا الاتجار    القائمة لمكافحة الاتجار    

حقيق في حالات الاتجار عن طريق تحديد هوية المـسؤولين          للت موارد كافية    تخصص أيضاً 
  .تتماشى مع خطورة الأفعال المرتكبة وإنزال عقوبات تهممقاضاو

 مثل  سجنحتجاز وال تحسين ظروف الا  لهود الدولة الطرف    وفيما ترحب اللجنة بج     -١٩
ظـروف  التـردّي   كتظاظ و مستويات الا ارتفاع  ء  سفها إزا أتعرب عن   فإنها   المبكر،   الإفراج

اً ما تستوعب أعداداً أكـبر مـن        كثيرحتجاز والسجون التي    أماكن الا  و سجنال  السائدة في 
  .)١٠ و٢المادتان (طاقتها 

.  لتحسين ظروف المحتجزين والسجناء    ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها       
في ذلك   بما ، ذات أولوية  ائل مس باعتبارهاكتظاظ  والاالإصحاح  أن تعالج مسائل    وينبغي  

  . أوسع بصورةأشكال بديلة من العقابمن خلال اللجوء إلى تطبيق 
، أمـام المحـاكم    ةتراكمالمة القلق إزاء وجود عدد كبير من القضايا         نيساور اللج و  -٢٠
 وعدم ئيالقضاالسلك  قضائيين في مناصب في مسؤولينين الرئيس ييعود جزئياً إلى عدم تع مما

  .)١٤المادة  (التسميات عملية الإسراع فيى نقابة المحامين عل وءقدرة مجلس القضا
 تسميةالمحامين المسؤول عن    و ءالقضامجلس   قدرات   أن تعزز ينبغي للدولة الطرف      

 مـسألة   ذلـك عتبارا المناصب الشاغرة في السلك القضائي ب   ءضمان مل بغية  المرشحين،  
 ـ  كي ءالقضاتعزيز   ينبغي للدولة الطرف أن تواصل       ،وعلاوةً على ذلك  . عاجلة ت في   يب

  .القضايا  في الفصل فييقلل من حالات التأخيرتراكمة وقضايا المال
من يُـدان    معاقبةتقضي بعدم    ياسةسالمحكمة العليا   اعتماد  بوفيما تأخذ اللجنة علماً       -٢١

 إلى عـدم    ٢٣٤٤قانون مجلس الشيوخ رقم     مشروع  دفع غرامة وبسعي    إلا ب بتهمة التشهير   
 الـذي   ٢٠١٢ لعام   الجرائم الحاسوبية ن قانون منع    ن أسفها لأ  عتعرب  فإنها  تجريم التشهير،   

  .) ١٩ و٢ن االمادت(نترنت التشهير على الإ يجرم ،علقته المحكمة العليا
   بشأن حريـة الـرأي والتعـبير،       ) ٢٠١١(٣٤رقم  اللجنة بتعليقها العام    ر  تذكّ  

 القاضـي قفها  ر اللجنة مو  كروت. لقذفالنظر في عدم تجريم ا     وتحث الدولة الطرف على   
ألا تكون عقوبة الـسجن     ب تطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، و         عدمب

  .  على الإطلاقالعقوبة المناسبة
 ات نقاب إنشاءجانب في الدولة الطرف من      العمال الأ لمنع  فها  أسوتعرب اللجنة عن      -٢٢

 تفاقاً متبـادلاً  ابرمت  أقد   إذا كانت الدولة الطرف       عمال إلا  اتنقابنضمام إلى   عمال أو الا  
  .)٢٢المادة  ( الأصليةبهذا الشأن مع بلدان الأجانب

اص بها من أجل ضـمان حـق         قانون العمل الخ   راجعينبغي للدولة الطرف أن ت      
  . نضمام إليها في الدولة الطرفوالافي الزيادة عمالية ات جانب في تشكيل نقابالعمال الأ
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، وإزاء  في الزيـادة  الآخـذ   عمل الأطفال   معدل  فاع  ارتالقلق إزاء   ب اللجنة   وتشعر  -٢٣
أسوأ أشـكال عمـل     المشاركة في    خطرة بما في ذلك      ستخدام الأطفال في ظروف   استمرار  ا

 مساعدة  هامبمقيام    العمال الإباحية و  لأاتجار بالمخدرات و  ل تجارة الجنس والا   يل من قب  اطفالأ
  ).٢٤المادة (شروعة المنشطة غير للمحاربين وغيرها من الأ

 جهودها لتطبيق الـسياسات والقـوانين القائمـة         تكثيفينبغي للدولة الطرف      
عامة تنظيم حملات إعلامية وتثقيفية ل    بطرق منها    القضاء على عمل الأطفال،      والرامية إلى 

.  وتعزيز قدرات مفتشي العمل وإمكانية الوصول إلـيهم         بشأن حماية حقوق الطفل    الناس
 الأعمال الاستغلالية في عمل الأطفـال     ضمان المقاضاة على    أيضاً  ينبغي للدولة الطرف    و

  . اربتها فعلاً وتجميع إحصاءات موثوقة لمحتهممرتكبيها ومعاقبومحاكمة 
وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختيـاريين              -٢٤

 قدمتها رداً على قائمة المسائل      ، والردود الخطية التي   الرابعالملحقين به، ونص التقرير الدوري      
 بغية زيادة الوعي في أوسـاط الـسلطات         ،الملاحظات الختامية هذه  التي وضعتها اللجنة، و   

القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة            
م التقرير والملاحظات الختاميـة إلى      تقترح اللجنة أن يترج   بالإضافة إلى ذلك،    و. الناس أيضاً 
     ،وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولـة الطـرف أن تقـوم         .  للدولة الطرف   الأخرى اللغة الرسمية 

، بالتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات         امسعند إعداد تقريرها الدوري الخ    
  .غير الحكومية

، ينبغي للدولة الطـرف أن      ام الداخلي للجنة   من النظ  ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     -٢٥
تنفيذ توصـيات اللجنـة الـواردة في        عن   المناسبةعلومات  المتقدم، في غضون سنة واحدة،      

  . أعلاه٢٠ و١٦ و٧الفقرات 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن، تقريرها الدوري المقبل، الـذي يحـل                -٢٦

، معلومات محددة ومحدثـة عـن جميـع         ٢٠١٦ أكتوبر/الأول تشرين ٣١موعد تقديمه في    
  .توصيات اللجنة وعن العهد ككل

        


